
 

 

  كلية الحقوق -  بحث للنشر في المجلة العلمية

  جامعة المنصورة

  

  بعنوان

  " الرقابة القضائية على القرار الإداري المتصل بالعملية الانتخابية". 

  

  تحت إشراف: 

  الدكتور/ وليد الشناويالأستاذ 

  أستاذ ورئيس قسم القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة

  

  إعداد الباحث:

  يوسف مفلح مبارك عيد مرشد الوسمي 

 



                                       
د/ عبدالعزيز محسن الصليصي: النظام القانوني للرقابة على الانتخابات " دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراة كلية  )١(
 .٣م، ص ٢٠١٢لحقوق جامعة المنصورة، ا
حقوق الإنسان، مجموعة صكوق دولية، المجلد الأول (الجزء الأول)، صكوك عالمية، الأمم المتحدة،  )٢(

  م. ١٩٩٣نيويورك، 
 –فريدرش ناومان، مراقبة الانتخابات والأنظمة الانتخابية، المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية  )٣(

  .٦٦- ٥٩م، ص ١٩٩٥القدس 



                                       
  .٢٧٠م، ص٢٠٠٠د/ عمرو أحمد حسبو: علم السياسة، دار النهضة العربية، القاهرة،  )٤(





 

                                       
د/ عبداللاه شحاتة عبدالمطلب السيد الشقاني: مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع " دراسة تطبيقيه مقارنة  )٥(

  .٩م، ص٢٠٠٥معة طنطا بين القانونين المصري والفرنسي " رسالة دكتوراة كلية الحقوق جا
م، والخاص بعدم دستورية المادة ١٩٩٠-  ٥- ١٩)، بجلسة ٣٧حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ( )٦(

) لسنة ١٨٨م في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم (١٩٧٢) لسنة ٣٨الخامسة مكرر من القانون رقم (
 م.١٩٨٦

ل القانون يحذرون الرشاوي الانتخابية على عينك يا تاجر، العدد رقم جريدة الجمهورية تحقيق بعنوان: رجا )٧(
 .٨، ص٢٠٠٥ - ١١ – ٢٤، بتاريخ ١٨٩٥٩



 

 

 

 

 

 

 

                                       
يورجين الكليت، واندر رولندر، الأنظمة الانتخابية في السياق الأردني، مركز الدراسات الاستراتيجية، الجامعة  )٨(

  .٣- ٢م، ص١٩٩٧- ٣- ١٩الأردنية، ورشه عمل، عمان 
- Human Rights and Election, center for human rights , UN, Geneva 1994 , p22. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





                                       
د/ على بن محمد محمد حسين الشريف: الرقابة على الانتخابات العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  )٩(

 .٦٧، ص٢٠١٥القاهرة، الطبعة الأولى، 



                                       
منظور، لسان العرب، الجزء الرابع عشر، دار إحياء  للمزيد حول المعنى اللغوي للانتخابات، انظر، ابن )١٠(

، مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار ٧٩، دون تاريخ، ص٣التراث العربي، بيروت، ط
. أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، المجلد ١٦٣م، ص٢٠٠٤، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

 .٤٠٨جيل، بيروت، دون تاريخ، صالخامس، دار ال
 .٩٠٨، دون تاريخ، ص ١انظر: معجم اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار الدعوة، القاهرة، ج )١١(
د/ محمد فرغلي محمد علي: نظم وإجراءات انتخابات أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه، دار  )١٢(

 .١٣٨م، ص١٩٩٨النهضة العربية، القاهرة، 
، و د/ ١٠٣م، ص٢٠٠٤د/ ماجد راغب الحلو: الاستفتاء الشعبي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكنرية،  )١٣(

 .٣٥م، ص١٩٩١صالح جواد الكاظم، د/ على غالب العاني، النظمة السياسية، دار الحكمة، بغداد، 



                                       
م، ١٩٩٠الإسكندرية، د/ عبدالغني بسيوني عبدالله: أنظمة الانتخاب في مصر والعالم، منشأة المعارف،  )١٤(

 .٧ص
د/ جورجي شفيق ساري: النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، دار النهضة العربية،  )١٥(

 ٧م، ص٢٠٠٥، ٣القاهرة، ط
زهير أحمد عبدالغني قدورة: الشورى في الإسلام والأنظمة السياسية المعاصره، رسالة دكتوراة كلية الحقوق  )١٦(

م، ٢٠٠٠حكم الشعب، دار شروق، عمان،  –. ود/ رجا بهلول، حكم الله ٣٣٥م، ص١٩٩٥ن شمس، جامعة عي
 .٧٧ص

د/ السيد خليل هيكل: النظم السياسية التقليدية والنظام الإسلامي، مكتبة الآلات الحديثة، أسيوط، دون دار  )١٧(
  .١٥٤نشر، ص



 

 

 

                                       
المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى،  - ةدراسة مقارن- د/ صالح حسين علي العبد: الحق في الانتخاب )١٨(

  .١٦م، ص٢٠١٣
. ٢٠٧م، ص١٩٨٨د/ سليمان الطماوي: النظم السياسية والقانون الدستوري، مطبعة عين شمس، القاهرة،  )١٩(

  .١٧ود/ صالح حسين علي، مرجع سابق. ص



 

 

 

 

 

                                       
 .٢٤٤م، ص١٩٨٥، سنة ١د/ عاطف البنا: النظم السياسية، دار الفكر العربي، ط )٢٠(
 .٢٣٣م، ص١٩٧٥د/ ثروت بدوي: النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة،  )٢١(
 .١٧٢م، دون دار نشر، ص١٩٩٥د/ عاطف البنا: الوسيط في النظرية السياسية،  )٢٢(
د/ منصور محمد محمد الواسعي: حق الانتخاب والترشيح وضماناتها، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي  )٢٣(

. ود/ أمل لطفي حسن: أثر الجرائم الانتخابية على مشروعية الانتخابات ٣٤م، ص٢٠١٠درية، الحديث، الإسكن
 .٢٥م، ص٢٠١٣التشريعية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 .٢٣١م، ص١٩٥٦د/ عثمان خليل: المبادئ الدستورية العامة، مطبعة القاهرة،  )٢٤(



 

                                       
 .٨٠رجع السابق، ص) د/ علي بن محمد محمد حسين: الم٢٥(

( 26( oberdorff (H), et Rober (J): libertés fondamentales et Droit de l’homme 
montchreslien, paris, 8éme éd, 2009.p.45. 

  .٨٢،٨١حول هذه الأرآء راجع د/ علي بن محمد محمد حسين، المرجع السابق، ص )٢٧(
 .١٩٦ون، المرجع السابق. صد/ محمد أنس قاسم جعفر، النظم السياسية والقان )٢٨(



 

 

 

                                       
 م.٢٠١٤من دستور جمهورية مصر العربية،  ٨٨، ٨٧انظر المادة  )٢٩(
 . ٢٧٠م، ص١٩٩٩،١٩٩٨د/ ربيع أنور فتح الباب: النظم السياسية، مكتبة الرسالة الدولية، الشرقية،  )٣٠(
فاضل ذكي محمد، مراجعة د/ ريموند كارفيلد كيتيل: "العلوم السياسية" الجزء الثاني، ترجمة الدكتور/  )٣١(

م، ١٩٦٣طباعة دار التضامن، بغداد  - ، مكتبة النهضة ٢الدكتور/ حسن على الدنوني، الدكتور/ إيليا زعيب، ط
  .٢٤ص

) ألغي هذا الحق (التصويت المتعدد في ٣، هامش (٤٤٩د/ عفيفي كامل عفيفي: المرجع السابق، ص )٣٢(
 أصول علم السياسة. ، انظر د/ محمد طه بدوي،١٩٤٨بريطانيا)، سنة 



 

                                       
 .٤٥٠د/ عفيفي كامل عفيفي: المرجع السابق، ص )٣٣(
 .٢٩د/ أمل لطفي: المرجع السابق، ص )٣٤(



                                       
 ) قضاء دستوري.٧) لسنه (٤٤م، القضيه رقم(١٩٨٨مايو  ٧حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ  )٣٥(
 .٧م، ص١٩٨٤عيد رأفت، القاهرة، د/ مصطفى عفيفي: نظامنا الانتخابي في الميزان، مكتبة س )٣٦(
م، منشور على موقع الشبكة ٢٠٠٦انظر مقال بعنوان: " النظام الانتخابي في مصر، الضرورات والآليات"،  )٣٧(

   WWW.nrinofo.net العربية لحقوق الإنسان، على الرابط الإلكتروني التالي:
من حسن: الانتخابات التعدديه في إفريقيا، بحث منشور ضمن كتاب " الانتخابات البرلمانية د/ حمدي عبدالرح )٣٨(

. ود/ حسن عبدالمنعم البدراوي، ١٥م، ص١٩٩٧في دول الجنوب" مركز دراسات وبحوث الدول النامية، القاهرة، 
  .٣٩ص م،٢٠٠٠الأحزاب السياسية والحريات العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 



                                       
جورجي شفيق ساري: النظم الانتخابية في ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، دار النهضة العربية،  )٣٩(

  وما بعدها. ٩١م، ص٢٠٠٥القاهرة، 
د/ عبدالحكيم فوزي سعودي: ضمانات الإشراف والرقابة على الانتخابات (دراسة مقارنة بالنظام الفرنسي)،  )٤٠(

 .٨م، ص٢٠١٥اهرة، دار النهضة العربية، الق
م، ١٩٩٠، دار النهضة العربية، ٤د/ صلاح الدين فوزي: النظم والإجراءات الانتخابية، دراسة مقارنة، ط )٤١(

وما بعدها. ود/ شعبان أحمد رمضان، الوجيز في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة  ٩٦ص
لي العبدلله، الانتخاب كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، . و د/ صالح حسين ع١٩٨م، ص٢٠٠٨العربية، القاهرة، 

 وما بعدها. ٨٥م، ص٢٠١١دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر، 



 

 

 

 

 

 

                                       
. و د/ ٣٦١د/ شعبان أحمد رمضان: الوجيز في النظمة السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص )٤٢(

(دراسة مقارنة بين النظامين الفرنسي  شريف يوسف خاطر: ضمانات جدية الترشيح لرئاسة الجمهوريه
. و د/ محمد ماهر أبوالعينين، الإنحراف التشريعي والرقابة على ٧م، ص٢٠١٠والمصري)، دار النهضة العربية، 

  .٥٣٦م، ص٢٠٠٦دستوريته، دراسة تطبيقية في مصر، الجزء الأول، دون دار نشر، 
. و د/ ١٧٥م، ص١٩٨٦، دار النهضة العربية، القاهرة، د/ ثروت بدوي: النظم السياسية، القانون الدستوري )٤٣(

  .٨٩صالح حسين علي: الانتخاب كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، مرجع سابق، ص
 Deverger (m) , institutions polutiques et droit constitutional , T.l.ed.p.v.f.1990, p.120.  

ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، مرجع سابق،  د/ جورجي شفيق ساري: النظام الانتخابي في )٤٥(
 .١٠٠ص

 .٢٠١د/ شعبان أحمد رمضان: الوجيز في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص )٤٦(
 .٩٠د/ صالح حسين: الانتخاب كأسلوب ديمقراطي لتدول السلطة، مرجع سابق، ص )٤٧(



 

 

 

                                       
 .١٩٨السياسية والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص د/ شعبان أحمد رمضان: الوجيز في الأنظمة )٤٨(
  .٩٣د/ صالح حسين: الانتخاب كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، مرجع سابق، ص )٤٩(
. و د/ شعبان أحمد ٩٧د/ صالح حسين: الانتخاب كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، المرجع السابق، ص )٥٠(

 .٢٠١ع سابق، صرمضان: الوجيز في الأنظمة السياسية، مرج
د/ صلاح الدين فوزي: المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  )٥١(

 .٤٠٠م، ص٢٠٠٠
 .٢٠٢د/ شعبان أحمد رمضان: الوجيز في الأنظمة السياسة، المرجع السابق، ص )٥٢(



 

                                       
 .٢٠٢السابق، صد/ شعبان أحمد رمضان: الوجيز في الأنظمة السياسة، المرجع  )٥٣(



 

 

 

                                       
 .١٩٥م، ص١٩٩٧د/ أحمد رسلان: النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية،  )٥٤(
  .١٠١د/ صالح حسين: الانتخاب كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، مرجع السابق، ص )٥٥(
 وما بعدها. ٢٠٦، صد/ شعبان أحمد رمضان: الوجيز في النظمة السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق )٥٦(



 

 

 

 

                                       
. و د/ ٢٠٧د/ شعبان أحمد رمضان، الوجيز في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص )٥٧(

  .١٠٥صالح حسن، الانتخاب كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، مرجع سابق، ص
  .٤٠٢مرجع سابق، صد/ جورج شفيق ساري، النظام الانتخابي في ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا،  )٥٨(
 .١١٣جورجي شفيق ساري: النظام الانتخابي في ضوء المحكمة الدستورية العليا، مرجع سابق، ص )٥٩(
 .١٠٤. و د/ جورجي شفيق ساري، مرجع سابق، ص١١٢د/ صالح حسين، مرجع سابق، ص )٦٠(



 

 

 

                                       
3- Geror. Vedel, manney. Elementaire, De droit. Constitutionae, 1949, p. 1046  

 .٢٠٦د/ شعبان أحمد رمضان، الوجيز في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص )٦٢(
 .١١٥د/ صالح حسن، الانتخاب كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، مرجع سابق، ص )٦٣(
  .٤٠٥د/ صلاح الدين فوزي، المحيط في النظم السياسة، مرجع سابق، ص )٦٤(
 .٢١٠يز في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، صشعبان أحمد رمضان، الوج )٦٥(



 

 

 

 

                                       
 .١٢٠د/ صالح حسين، الانتخاب كأسلوب ديمقراطي التداول السلطة، مرجع سابق، ص )٦٦(
. و د/ ٢١١د/ شعبان أحمد رمضان، الوجيز في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص )٦٧(

 .٤٠٧في النظم السياسية، مرجع سابق، صصلاح الدين فوزي، المحيط 



 

 

                                       
  .٢٧٦، ص ٢٠٠٥د/ سامي جمال الدين، القانون الإداري، الإسكندرية، منشأة المعارف،  )٦٨(
  .٨٩، ص ٢٠١٣د/ أنس جعفر، القرارات الإدارية، القاهرة، دار النهضة العربية،  )٦٩(
ري والمقارن، دراسة نظرية وتطبيقية د/ مصطفى محمود عفيفي، الوسيط في مبادئ القانون الإداري المص )٧٠(

 ٢٧٢مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة، الكتاب الثاني، طنطا، جمهورية مصر العربية، دون تاريخ نشر، ص 
  وما بعدها.

يمكن القول بأن الرقابة القضائية على النشاطين التشريعي والتنفيذي كانت ولا تزال واحدة من أكثر  )٧١(
  في مجال القانون العام، راجع: التطورات أهمية

أ.د/ وليد محمد الشناوي، التطورات الحديثة للرقابة القضائية على التناسب في القانون الإداري، دراسة تأصيلية 
  .٣، ص ٢٠١٧تحليلية مقارنة، المنصورة، دار الفكر والقانون، 



 

 

                                       
  .١/٣/٢٠١٥خ قضائية، بتاري ٣٧لسنة  ١٨المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم  )٧٢(
راجع في اتجاهات فقه القانون الدستوري حول التكييف القانوني للانتخاب في د/ رمزي طه الشاعر، النظرية  )٧٣(

، د/ عثمان ٢٠، ص ١٩٧٢العامة للقانون الدستوري، الكويت، مطبوعات مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، 
سية في الكويت، دراسة تحليلية نقدية للنظام في إطاره عبدالملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السيا

، ص ٢٠٠٣النظري والعملي ووسائل إصلاحه (الجزء الأول) النظام في إطاره التاريخي وفي إطاره النظري، 
٤٩٧.  

  .٨/٧/٢٠٠٠قضائية بتاريخ  ١٣لسنة  ١١المحكمة الدستورية العليا، قضية رقم  )٧٤(



                                       
  .١٣٣جع سابق، ص د/ عثمان عبدالملك الصالح، مر )٧٥(
  .٢٤٣د/ رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص  )٧٦(
، والمادة من الدستور الكويتي ٢٠١٩وفق تعديلات عام  ٢٠١٤من الدستور المصري لعام  ١٠٢راجع المادة  )٧٧(

  .١٩٦٢لعام 



                                       
لأولي والمادة ا ٢٠١٤) لسنة ٤٥) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (١٣راجع نص المادة ( )٧٨(

  .١٩٦٢) لسنة ٣٥من قانون الانتخاب الكويتي رقم (
  من الدستور الكويتي. ٨٣/١المادة  )٧٩(
د/ عثمان عبدالملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، دراسة تحليلية نقدية للنظام  )٨٠(

ره التاريخي وفي إطاره النظري، مرجع في إطاره النظري والعملي ووسائل إصلاحه (الجزء الأول) النظام في إطا
  .٧٦، د/ رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٣١٢سابق، ص 



                                       
  حول معني التظلم من القرارات الإدارية المعيبة، أنظر: )٨١(

، طبعة مزيدة منقحة، د/ سليمان محمد الطماوي، د/ محمود عاطف البنا، العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة
  .٢٢٤، ص ٢٠٠٦القاهرة، دار الفكر العربي، 

  .٢٧٦، ص ٢٠٠٥د/ سامي جمال الدين، القانون الإداري، الإسكندرية، منشأة المعارف، 
د/ صبري السنوسي، الاختصاص بالفصل في صحة العضوية البرلمانية وحدود اختصاص مجلس الشعب،  )٨٢(

  .١٣، ص ٢٠٠٨القاهرة، دار النهضة العربية، 
راجع في ذلك: د/ محمد ماهر أبوالعينين، الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري، المركز القومي للإصدارات  )٨٣(

  .٤٢١، الكتاب الأول "دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة (أ)"، ص ٢٠١٦ – ٢٠١٥القانونية، القاهرة، طبعة 



                                       
لإداري، الكتاب الثاني (القرارات الإدارية)ن الجزء الأول د/ عليوة مصطفى فتح الباب، الوسيط في القانون ا )٨٤(

  .٢، ص ٢٠١٦(مقومات القرارات الإدارية)، مكتبة الخليج، الطبعة الأولي، 
د/ محمد ماهر أبوالعينين، الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري، الكتاب الأول، دعوى الإلغاء أمام مجلس  )٨٥(

  .١٣الدولة، مرجع سابق، القاهرة، ص 



                                       
الملغي يشترط سن المرشح لعضوية مجلس الشعب بثلاثين سنة يوم تقديم  ١٩٧١في مصر كان دستور  )٨٦(

الملغي إلى خمسة وعشرين سنة، على ألا يقل سن الناخب عن ثمانية عشر  ٢٠١٢أوراق الترشح، خفضها دستور 
  سنة بحيث يتم إدراج كل من بلغ هذا السن في قاعدة بيانات الناخبين.

(وكان الطاعن اختصم  ٢٠١٣مايو  ٧قضائية، جلسة  ٥٩لسنة  ٢٥٤٧٨حكمة القضاء الإداري، الطعن رقم م )٨٧(
في دعواه رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية بشأن تكرار قوائم أسماء الناخبين 

في انتخابات مجلس الشعب الماضية التي المكررة في الدوائر الانتخابية على مستوي الجمهورية. وقال أنه تبين 
ألف اسم مكرر فقط في دائرة طنطا بمحافظة الغربية وأيضا  ٣٠وجود أكثر من  ٢٠١٢، ٢٠١١أجريت عامي 

وجود أسماء مكررة في باقي الدوائر الانتخابية مما يساعد على تزوير الانتخابات وهو مبدأ يخل بحرية ممارسة 
  الحقوق السياسية للمواطنين.



                                       
(وكان الطاعن اختصم  ٢٠١٣مايو  ٧قضائية، جلسة  ٥٩لسنة  ٢٥٤٧٨محكمة القضاء الإداري، الطعن رقم  )٨٨(

في دعواه رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية بشأن تكرار قوائم أسماء الناخبين 
تبين في انتخابات مجلس الشعب الماضية التي  المكررة في الدوائر الانتخابية على مستوي الجمهورية... وقال أ،ه

ألف اسم مكرر فقط في دائرة طنطا بمحافظة الغربية وأيضا  ٣٠وجود أكثر من  ٢٠١٢، ٢٠١١أجريت عامي 
وجود أسماء مكررة في باقي الدوائر الانتخابية مما يساعد على تزوير الانتخابات وهو مبدأ يخل بحرية ممارسة 

  نين.الحقوق السياسية للمواط



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




